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مؤتمر الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

الاجتماع الخامس

نيروبي 15-26 مايو/أيار 2000

البند 18-3 من جدول الأعمال المؤقت (
التدابير الحافزة 

مزيد من تحليل عملية تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة 

مذكرة من الأمين التنفيذي

مقدمة

1- أن الفقرة 5 من المقرر 4/10 ألف الصادر عن مؤتمر الأطراف قد طلبت من الأمين التنفيذي :


" أن يقوم ، في تعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والاتحاد العالمي للحفظ وغير ذلك من المنظمات ذات الصلة بإعداد ورقة تتضمن المعلومات الخلفية ومزيداً من تحليل عملية التصميم والتنفيذ للتدابير الحافزة في سبيل الحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، إذ يتصل ذلك بالتركيز على الموضوعات التي ركز عليها الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف ، بقصد وضع إرشادات للأطراف . 


" كما طلب المقرر المذكور من الأمين التنفيذي أن يصف في هذه الوثيقة الطرائق والوسائل الكفيلة بتبين الحوافز الضارة وإمكانيات إزالة أو تخفيف آثارها السلبية على التنوع البيولوجي ."

2-
أن مؤتمر الأطراف قد دعا كذلك الأطراف إلى تقديم دراسات حالات بشأن التدابير الحافزة إلى كل من الاجتماعين الثالث والرابع . وبالإضافة إلى ذلك فأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد العالمي للحفظ قد إسهما في هذا العمل من خلال تقديم دراسات حالات ووضع مفاهيم . وبناء على التعليمات الصادرة من مؤتمر الأطراف أعدت هذه المذكرة في تعاون مع هاتين المنظمتين وهي تستمد عناصرها من دراسات حالات شتى مقدمة منهما . وتتضمن الوثيقة UNEP/CBD/COP/5/INF/14 ، تجميعاً لدراسات الحالات الواردة من هاتين المنظمتين ومن الأطراف ، وتبين تلك الوثيقة كذلك دراسات حالات متصلة بالتركيز الموضوعي في الاجتماع الخامس وكما طلبت ذلك الفقرة 5 (ألف) من المقرر 4/10 ألف .

3-
أن التحليل الذي تقدمه مذكرة الأمين التنفيذي بشأن تبادل الخبرات في مجال التدابير الحافزة الرامية إلى تعزيز الحفظ والاستعمال المستدام ، وهو التحليل أعد للاجتمــاع الثـــــالث لمؤتمر الأطــــــراف ( UNEP/CBD/COP/3/24 ) ، وكذلك المذكرة بشأن تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة التي أعدت للاجتماع الرابــع ( UNEP/CBD/COP/4/18) ، هما الأساس للتحليل الوارد في هذه المذكرة . أن المذكرة المقدمة للاجتماع الثالث بينت الخطوط العريضة لإطار من المفاهيم يسترشد به في تصميم الحوافز مع التشديد على الأخذ بنهج متوازن من الأدوات الرسمية والتدابير الاجتماعية وآليات الامتثال . أما المذكرة المقدمة إلى الاجتماع الرابع فهي تستعرض عدداً من دراسات الحالات من البرامج الناجحة المتعلقة بالتدابير الحافزة ، وقامت بتطوير مفاهيم التصميم التي وردت في الوثيقة السابقة ، مما أدى إلى بعض المبادئ التوجيهية العملية .

4-
أما المذكرة الحالية فهي تبني على هذه الوثائق السابقة وعلى عمل مؤتمر التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد العالمي للحفظ ، كي تقدم مزيداً من التحليل لتصميم وتنفيذ التدابير الحافزة . فالفصل الأول يركز على ثلاثة جوانب أساسية في برنامج التدابير الحافزة : (1) تصميم البرنامج (2) اختيار الأدوات (3) خطوات التنفيــذ . أما الفصل الثاني فهو يناقش الحوافز الضارة وإمكانيات إزالتها أو تخفيفها . ويبين الفصل الثالث الخطوط العريضة لأنشطة المتابعة الممكنة كي ينظر فيها مؤتمر الأطراف .

أولا-
مزيد من التحليل التصميم والتنفيذ في مجال التدابير الحافزة 

ألف -
تصميم برنامج التدابير الحافزة 

5-
من المصطلح عليه تعريف التدابير الحافز بأنها أداة اقتصادية أو قانونية مصممة لتشجيع الأنشـــطة المفيدة ( وهو حافز إيجابي ) أو لتثبيط الأنشطة الضارة ( وهو حافز سلبي) وقد نظر مؤتمر الأطراف نظرة واسعة إلى الحوافز بحيث تشمل التدابير الاجتماعية والمؤسسية مثل مشاركة أصحاب المصلحة ، وبناء القدرات ، وتوفير المعلومات ، بالإضافة إلى الأدوات الرسمية المقررة في السياسات العامة . وتشمل وثيقة التجميع بياناً في المقررات مؤتمر الأطراف ذات الصلة بالموضوع .

6-
كما هو مبين في المذكرات الآنفة الذكر التي وضعها الأمين التنفيذي والتي أعدت للاجتماعين الثالث والرابع لمؤتمر الأطراف ، فأن برنامجاً من التدابير الحافزة يشمل أساسا ثلاث مكونات هي : الأدوات الرسمية المعمول بها في السياسة العامة ، والتدابير الاجتماعية والمؤسسية ، وآليات الامتثال 
/ . وينشأ الحافز ويدعم بالتفاعل بين هذه الجوانب الثلاثة للبيئة المؤسسية التي تتحكم في استعمال الموارد بدلاً من نجومها عن أي تدابير منفرد يعمل بصورة مستقلة . عندما تحصل أداة  رسمية من أدوات السياسة العامة على الدعم الاقتصادي والمؤسسي ، وعندما  يكون الامتثال وافياً ، فعندئذ يكون هناك تأسيس رسمي لبرنامج من تدابير الحفز ، وسوف يوجه هذا البرنامج صانعي القرار بشكل متماسك نحو اتخاذ تدابير تساند وتعزز أهداف البرنامج .
 /

7-
أن التدابير الرسمية المتعلقة بالسياسة العامة تشمل أدوات اقتصادية وقانونية ولوائح واستثماراً حكومياً . وكما تدل بوضوح دراسة الحالات التي قامت بدراستها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، إن أي برنامج يتعلق بالتدابير الحافزة يتضمن في المعتاد خليطاً من التدابير الرسمية المتعلقة بالسياسة العامة . والأدوات المتعلقة بالأسواق مثل الضرائب والإعانات ، وإنشاء حقوق ملكية وأسواق جديدة ، هي أمور تستكملها في المعتاد لوائح تحكم مستويات استعمال الموارد وتحكم الاستثمار الحكومي ( واستثمار القطاع الخاص) في البنيات الأساسية والإعلام . ودور اللوائح والاستثمار الحكومي كثيراً ما يتمثل في كفالة المستوى الوافي من الحفظ عند استعمال الحوافز المعتمدة على ظروف الأسواق في برنامج للاستعمال المستدام .

8-
أن التدابير الاجتماعية والمؤسسية تشمل توفير المعلومات وبناء القدرات ومشاركة أصحاب المصلحة . وهذه الأمور توفر سنداً اجتماعيا هاما لأدوات السياسة الرسمية . والتدابير الاجتماعية والمؤسسية هي تدابير بارزة في جميع دراسات الحالات تقريبا ( UNEP/CBD/COP/5/INF/14) ، بل تكون أحيانا هي المكونة الرئيسية لبرنامج جديد من التدابير الحافزة . وتتبع هذه البرامج استراتيجية " من القاع إلى أعلي " لزيادة توعية الجمهور بالتنوع البيولوجي ، ولتحقيق التدريب في الممارسات التي تحقق الاستعمال المستدام للموارد وتحقق حفظها ، وتعزيز القدرات التنظيمية . ويجوز أن تقوم التدابير الاجتماعية والمؤسسية كذلك بتشجيع القائمين بعمليات الحفظ ، الذين تعزز أنشطتهم ما يوجد من حوافز وتكون إلهاما لغيرهم من المشاركين .

9-
وعنصر الامتثال في برنامج تدابير الحفز قد يشمل تدابير التشجيع على الامتثال الذي يتحقق بضغط القوى الاجتماعية ، والامتثال الذي يتحقق بحكم القانون . والامتثال القانوني يقتضي في المعتاد الاستثمار في القدرات المؤسسية ، ولكن يمكن مساعدته من خلال تدابير مصممة لإنشاء دعم اجتماعي للحوافز . ويمكن للامتثال الذي يتحقق بضغط اجتماعي أو يتحقق طوعياً أن تشجعه أنشطة مثل مشاركة أصحاب المصلحة وتوفير المعلومات . وعندما تكون الاستثمارات الاجتماعية وافية ، وعندما يكون تصميم البرنامج سليماً ، فأن الامتثال الذي يتحقق بالضغط الاجتماعي أو يتحقق طوعيا ، إلى جانب التنفيذ الرسمي الوافي ، يكون أساساً ينهض عليه برنامج جديد للتدابير الحافزة . 

10-
دلت التجربة على أن تصميم البرامج بشأن التدابير الحافزة السليمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يمكن أن يسترشد بالمبادئ التوجيهية الآتية التي تدور حول المفاهيم : 
/

(I) الحصر في المجال الداخلي 

(II) الكفاءة 

(V) المبدأ التحوطي 

11-
المقصود من هذه المبادئ التوجيهية الثلاثة هو تنوير التفكير بشأن الكيفية التي يمكن بها هيكلة البرامج المتعلقة بالتدابير الحافزة ، بدلاً من أن تكون قواعد صارمة في التصميم والتنفيذ . أما الحصر في المجال الداخلي فهو يشير إلى إدماج التكاليف الخارجية والمنافع الخارجية في مقررات المنتجين والمستهلكين . أن التكاليف والمنافع الخارجية هي أساساً أمور بيئية تكون " آثاراً جانبية " للأنشطة الاقتصادية ؛ وهدف برنامج من التدابير الحافزة إنما هو أن يحصر في الصعيد الداخلي نسبة أكبر من تلك الآثار ، في حساب صانعي القرار الفرديين . ويقول مبدأ الكفاءة أن البرامج ينبغي أن تكون مصممة كي تكفل أن تكون المنافع الاجتماعية المتوقعة أكبر أو مساوية لتكاليف التنفيذ والإدارة والتطبيق . ويجوز أن يؤثر السياق الاجتماعي والمؤسسي لبلد ما في هذه التكاليف تأثيراً كبيراً ، وبذلك يؤثر في تصميم البرنامج . ومثال ذلك أنه في الحالات التي لا تكون فيها حقوق الملكية وغير ذلك من المؤسسات راسخة القدم ، فأن تدابير التحكم الإدارية قد تكون أكثر فاعلية من ناحية التكاليف بالقياس إلى الأدوات المعقدة القائمة على نظام السوق . والمبدأ التحوطي ، في تضافر مع نهج الأنظمة الإيكولوجية ، يقتضي أن تقع برامج التدابير الحافزة في أخطاء في مجال الحذر عندما تكون المعرفة العلمية مزعزعة أو عندما قد تكون العواقب الإيكولوجية غير قابلة للتدارك . 

12-
قامت هيئات ، ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
، بتبين طائفة من التدابير تستطيع أن يستمد منها صانعو السياسة العامة لتصميم البرامج . والقسم التالي يستعرض تلك التدابير ويقترح بعض الإرشادات للأطراف عن أوان ومكان الاستعمال الممكن لأدوات محددة . وفيما يلي إرشادات مقدمة بشأن كل من المكونات الثلاث لبرنامج من التدابير الحافزة : الأدوات الاقتصادية والقانونية ، التدابير الاجتماعية والمؤسسية ، وآليات الامتثال . وتشمل وثيقة التجميع ( UNEP/CBD/COP/5/INF/14) . أمثلة على الاستعمال الناجح لكل من هذه الأدوات . 

باء -
اختيار الأدوات للبرامج المتعلقة بالتدابير الحافزة 

1-
الأدوات الاقتصادية والقانونية 

(I) الضرائب والإعانات 

13-
في سياق التنوع البيولوجي تكون الضرائب أدوات مالية مقصوداً منها أن تزيد التكلفة ( أو تخفض المنـافع ) في استعمال لا يمكن استدامته لمكونات التنوع البيولوجي . والرسوم والمكوس المختلفة هي تدابير تخدم نفس الوظيفة . وعلى عكس ذلك تكون الإعانة هي تدبير مالي مقصود منه تخفيض التكلفة ( أو زيادة المنفعة ) بما يتعلق بالحفظ أو الاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ومكوناته . 

14-
من ناحية المبدأ يجوز أن يكون المقصود من الضريبة أو الإعانة هو أن تنقل إلى الصعيد الداخلي كل التكلفة الخارجية لنشاط ما . بيد أن الشكوك الكبيرة التي تكتنف القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنوع البيولوجي ، تجعل من الصعب تحقيق ذلك من الناحية العملية وبدلاً من ذلك كثيراً ما تنفذ الضرائب أو الإعانات لمجرد تخفيض استعمال التنوع البيولوجي أو لزيادة الحفظ وذلك عن طريق رفع أو خفض ما يتصل بهما من تكاليف ومنافع . وفي هذه الحالات ، يمكن تحديد مستوى الضريبة أو الإعانة باتساع الفجوة بين المنفعية الناشئة عن النشاط المفضل وبين النشاط المنافس له غير القابل للاستدامة ، بدلاً من الأخذ بأي قياس للقيمة الاجتماعية لما ينشأ من منافع . وفي حالات أخرى ، يكون مستوى الحفز محدداً على أساس أهداف أخرى منشودة ، مثل توليد إيراد لتحقيق الأهداف المتصلة بذلك في مجال الحفظ .

15-
أن الضرائب والإعانات تكون أكثر اتصالا بالحالات التي يكون فيها تنفيذ حقوق الملكية غير مستطيع أن يشمل شمولاً كافياً التكاليف والمنافع الخارجية ، أو حيث تكون هناك أفضلية من ناحية السياسة العامة لعدم إعطاء حقوق الملكية الفردية لقيمة بيئية موجودة . ومن الأمثلة على الحالة الأولى الرسم الذي يحصل على استعمال مياه جوفيه أما المثل الذي يتعلق بالحالة الثانية فهو تحصيل رسم زيارة من زائري مرتع وطني للحيوان أو النبات . ومن القيود الواقعة على استعمال الضرائب والإعانات وجود مصاعب في تحديد المستوى الأمثل للحافز ، وتعرض هذه الأدوات للإلتواءات السياسية ، وإمكان حدوث ضياع للقدرة التنافسية عندما لا تقوم بلدان أخرى بفرض ضرائب أو تقديم إعانات على الأنشطة نفسها .

(II) حقوق الملكية وإنشاء الأسواق  

16-
أن حقوق الملكية تشير إلى مجموعة من الحقوق التي تحدد ما يملكه المالك من حقوق وامتيازات وما عليه من حدود في استعمال المورد . وهناك عدد من الطرائق لتحديد حقوق الملكية ، تشمل الملكية الفردية وملكية الدولة وملكية المجتمع وغير ذلك . 
/ ويمكن أن تشمل حقوق الملكية حق المطالبة بسلسلة من المنافع فعلية أو محتملة تتراوح بين ملكية الأرض أو ملكية الموجودات الرأسمالية . ويمكن للمرء أن يستعمل أيضا حقوق الملكية في وضع حوافز قائمة على ظروف الأسواق ، لحفظ التنوع البيولوجي كما هي الحالة بالنسبة لحقوق التنمية وتسهيلات الحفظ التي يمكن تبادلها والاتجار فيها . وفي هذه الحالة كثيراً ما تقتضي البرامج الاستثمار في البنيات الأساسية للأسواق وفي مؤسسات قانونية وإدارية وفي عملية توعية الجمهور وتشمل حقوق الملكية كذلك حقوق الملكية الفكرية على الموارد الجينية ، وأن تكن هذه الموارد ليست موضوع يعالج هنا بصفة مباشرة . 
/ وبالإضافة إلى ذلك فإن الأنظمة الجديدة في حقوق الملكية تقتضي إيجاد لوائح مصاحبة لها تمثل إطاراً من القواعد والحدود التي تحكم استعمال الموارد .

17-
ومن الأمثلة الواضحة على حقوق الملكية التي تنطبق على جوانب من التنوع البيولوجي السلع التي يمكن تملكها بصفة فردية وتسويقها ، مثل أرصدة الأسماك التجارية ومنتجات الحياة الآبدة ( الفراء و القرون والجلود إلى أخره ) والأخشاب وغيرها من منتجات الغابات ، ومرافق السياحة والصيد الرياضي . والواقع أن هناك مشكلات تثور عندما يكون ثمة نقص عام في حقوق الملكية ، كما في حالة الموارد المفتوح باب التوصل إليها . أن التقدم الذي أحرز في تكنولوجيا الإعلام والاتصالات والاعتراف القانوني بحقوق الملكية ، أمور لا تزال توسع من إمكانيات استعمال آليات تنشئ أسواقاً لمعالجة عدم وجود حقوق ملكية أصلاً ، ومعالجة المشكلات البيئة المرتبطة بذلك . ومن الأمثلة على هذه الأمور الحصص الفردية من الأسماك القابلة للتحويل إلى الأخريين ، وحقوق التنمية القابلة للتبادل والاتجار ، وحقوق الاتجار المتعلقة بالتخلص من النفايات وبتلويث الجو ، والاستكشاف المتعلق بالتنوع البيولوجي ، والتنفيذ المشترك وآلية التنمية النظيفة . ومقتضيات لصق البطاقات وخطط إصدار الشهادات هي تطبيق آخذ في التوسع لحقوق الملكية ، التي تسمح لمنتجين معينين أن يستفيدوا من الطلب على المنتجــات " الخضراء" . 

18-
كي تعمل آليات إنشاء الأسواق ، كثيراً ما يكون إعطاء حقوق الملكية مصحوباً بتقيدات كمية على الإنتاج أو الاستهلاك وهذه هي الحالة السائدة في معظم الظروف عندما يكون مطلوباً الالتزام بمستوى قياسي معين من الحفظ ، كما في حالة إدارة مصائد الأسماك ، واستعمال المياه العذبة ، وتلوث الجو وحقوق التنمية . ففي هذه الحالات تتضمن اللوائح الحكومية فرض حدود على مستويات الاستعمال ، وتعطى الحقوق بتوزيعها على المساهمين في السوق المسموح لهم بالاتجار فيما بينهم . ونتيجة الاتجار هي إعطاء حقوق الاستعمال إلى اشد المشاركين كفاءة في السوق ( إذ أن اقل المنتجين كفاءة سيكون عليهم شراء تلك الحقوق ، مما يرفع تكاليفهم ) . مثل هذه الخطط تنشئ حوافز على استعمال الموارد استعمالا كفئا في الحدود التي تفرضها الحكومة .

19-
وبعض جوانب التنوع البيولوجي التي لها منفعة كبيرة من ناحية السلع العامة ، مثل مقدرة الأنظمة الإيكولوجية على استعادة مستواها ، وخدمات الأنظمة الإيكولوجية ، وقيم الوجود ، وقيم الخيارات المستقبلة ، تنطوي كذلك على العواقب السلبية المرتبطة بعدم وجود حقوق ملكية واضحة . بيد أن التنوع البيولوجي ومكوناته تميل إلى أن تكون متميزة بخليط من السلع العامة والخاصة ، وفي هذه الحالة يكون الجمع بينها أمراً فعالاً خصوصاً إذا ما صاحبته إعانات لدعم المنافع الناشئة عن تقديم السلع العامة . ودراسات الحالات تنطوي على أمثلة من الإعانات المقدمة للممارسات الحراجية المستدامة ، أو لحفظ التنوع البيولوجي الزراعي ، في سبيل توفير منافع لا يمكن الحصول عليها من طرق أخرى في السوق الحرة .

2-
اللوائح والاستثمارات 

(أ)
اللوائح

20-
أن اللوائح تشمل التحديدات القانونية التي تقيد استعمال الموارد مثل إمكانيات التوصل إلى مناطق محميـة ، وتحديدات واقعة على كميات الأنواع التي تحصد ، أو حماية الممتلكات البيئية المشتركة ( مثل مقادير الهواء أو الماء أو نوعيتهما ) . أن اللوائح تكفل خدمة عامة لا يمكن الحصول عليها في المعتاد من خلال السوق الحرة ، مثل نظام للمراتع الأهلية للحيوان أو النبات ، وحماية الأنواع المهددة ، وتقديم خدمة بشأن النظام الإيكولوجي مثل نوعية المياه وتدفقها . 

21-
تستعمل اللوائح في المعتاد في ترابط مع أدوات أخرى متعلقة بالسوق . ومن أهداف اللوائح للحماية ضد حدوث ضياع لا يمكن تداركه ، عندما تكون أدوات السوق هي الآلية المركزية التي تتحكم في استعمال الموارد . والواقع أن البرامج القائمة على أساس السوق بشأن التدابير الحافزة والواردة في دراسة الحالات ، يشمل كلها أن لم يكن جلها مجموعة من اللوائح المرتبطة بها والمقصود منها الحيلولة دون الإفراط في استغلال قوى السوق . وعلى عكس ذلك فليس بين دراسات الحالات أية حالة تعتمد على اللوائح فقط لتحقيق أهداف حفظيـه . 

22-
أن وجوه الضعف في النهج التنظيمي بقوة اللوائح ، تكاليفه الإدارية والتطبيقية العالية نسبياً ( بالقياس إلى أدوات السوق ) ،والافتقار إلى المرونة وارتفاع التكاليف ناشئ جزئياً عن تكلفة الحصول على المعلومات بشأن الوضع القائم في التنوع البيولوجي ومن يستعملونه ومستوى التوصل إلى ذلك التنوع أو الانسحاب منه . ومن المشكلات الأخرى في نهج اللوائح التنظيمية مشكلة مردها إلى الطبيعة المعقدة للتنوع البيولوجي . فاللوائح تحتاج إلى أن تكون واسعة بالقدر الكافي كي تغطي جميع المصادر التي يكون لها وقع على مورد مستهدف . وعلى الرغم من هذه التكاليف فأن اللوائح كثيراً ما تكون عنصراً له أهمية قصوى في برنامج يقوم على أساس الأسواق لتوفير التدابير الحافزة ، كما يستدل على ذلك من دراسات الحالات . 

(ب)
الاستثمار العام والاستثمار الخاص
23-
أن الاستثمار العام يشير إلى استعمال أموال الحكومة لتوفير السلع العامة أما بشكل كامل أو في مشاركة مع استثمار من القطاع الخاص أو من منظمات أخرى . ويختلف هذا الاستثمار عن الإعانة بأن الاستثمار العام ينطوي على شراء الحكومة لحق ملكية مورد ما ( وذلك لمصلحة الجمهور) ، بينما الإعانة إنما هي مال يدفع أو تجاوز عن ضريبة لمصلحة مالك يحتفظ بحق ملكيته علي المورد . ويستعمل الاستثمار العام في شراء الأرض والموارد الأخرى في أغراض الحفظ ، ولدفع تعويض عن الحقوق الضائعة على الموارد أو لتوفير بنيات أساسية وتوفير معلومات .

24-
أن جذب الاستثمارات الخاصة لمساندة برنامج يتعلق بتدابير حافزة أمر يمكن تشجيعه من خلال الاستثمار العام لتوفير ما يحقق المصلحة العامة أو غير ذلك من الحوافز . ومن الأمثلة على ذلك صندوق رأس المال تيرا ( Terra Capital Fund) وهو صندوق خـاص من الأسهم المتعلقة بالتنوع البيولوجي في أمريكا اللاتينية . وأنشأت هذا الصندوق شركة مالية دولية بمساندة من المرفق العالمي للبيئة ، فيما يتعلق بتكاليفها الإضافية .

25-
أن نجاح برنامج للتدابير الحافزة كثيرا ما يعتمد على تمويل عام أو خاص إضافي . مثال ذلك أن إنشاء مرتع وطني للحيوان أو النبات أمر قد يقتضي دفع تعويض إلى من يستعملون الموارد فيما يسمى المناطق الفاصلة الماصة للصدمات ( buffer zones) لتخفيض الآثار الناشئة عن أنشطتهم . أو قد يقتضي الأمر بنيات أساسية في السوق للتنفيذ الناجح لنظام جديد من حقوق الملكية . وكثيراً ما يمكن جذب الاستثمار الخاص لتوفير سلع يمكن أن تؤدي إلى مردود مالي مثل الاستعمال المستدام للموارد وتنمية السياحة وغير ذلك .

26-
فمن الأدوات المعتادة لتوصيل الاستثمار العام إيجاد صندوق بيئي . ويمكن تغذية هذا الصندوق من منحة من ميزانية الحكومة أو من مساعدة خارجية أو من بيع موجودات الدولة ، أو من رسوم ومكوس مخصصة ، أو دين ناشئ عن مبادلات طبيعية ، أو إسهامات من القطاع الخاص أو من المنظمات غير الحكومية . والصناديق البيئية هي نقطة اتصال للمساهمين المهتمين بحفظ التنوع البيولوجي ، ويمكن أن تكون مرتبطة بمرتع محدد للحيوان أو النبات أو بنظام من المراتع ، أو ببلد بأكمله . وتقوم الصناديق البيئية بصفة خاصة باستثمارات في السلع العامة ، مثل شراء وإدارة المناطق المحمية ، وتوعية الجمهور وتثقيفه ، وغير ذلك من الأنشطة التي قد تتطلب تمويلاً من الحكومة لو لم تقم هذه الصناديق بالتمويل . 

3-
التدابير الاجتماعية والمؤسسية 

(I) الإعلام

27-
أن توفير المعلومات يشير إلى زيادة التوعية ببرامج بشأن التدابير الحافزة ومنافعه بين أصحاب المصلحـة ، وراسمي السياسة العامة والجمهور الواسع . وكثيراً ما تكون تكاليف برنامج جديد بشأن التدابير الحافزة تكاليف ينظر إليها بأنها أكبر وأسرع من المنافع المحتملة . وكثيراً ما تكون المنافع المستقبلية للاستثمار في الحفظ أمراً يختفي وراء الطبيعية المعقدة للتنوع البيولوجي والتباين في معدلات الاستجابة أو الاسترداد ، وقيم هامة غير ملموسة . وبالقياس إلى ذلك فأن فقدان إمكانية التوصل إلى مورد هو أمر يمكن تحديد كميته ويكون على المدى القصير . والتحدي في برنامج توعية الجمهور كامن في رفع قيمة المنافع المنظور إليها على المدى البعيد الناشئة عن برنامج للتنوع البيولوجي . ومما يزيد هذا التحدي صعوبة في البلدان النامية حيث تكون أسعار الخصم أعلى من مستواها في البلدان المتقدمة عادة ، ( حيث أن زيادة سعر الخصم تخفض القيمة المستقبلية لسلسلة المنافع المتوقعة ) وحيث تكون الاحتياجات المباشرة للمجتمعات المحلية احتياجات كبيرة . وفي البلدان النامية كثيراً ما يكون الافتقار إلى المعلومات بشأن المنافع المحتملة الناشئة عن الحفظ هي العقبة الأكبر التي تعرقل تشغيل برنامج للتدابير الحافزة . 

28-
أن الاستراتيجيات الرامية إلى توفير معلومات ورفع وعي الجمهور تشمل التثقيف البيئي وتمويل ونشر دراسات تحقيق القيمة ، وتنمية المجتمعات وبرامج التدريب الموجه إلى أصحاب المصلحة في الحفظ . وكثيراً ما تكون الوكالات غير الحكومية هيئات فعالة في رفع وعي الجمهور أو في تحقيق أهداف الحفظ على مستوى المجتمعات ، وداخل المراتع والمحميات ، وفي المجتمعات الأوسع نطاقاً من خلال الإعلان وأنشطة جمـع الأموال . مثال ذلك أن الاتحاد العالمي للحفظ قد أنشأ ويب سايت بشأن اقتصادات التنوع البيولوجي ، تزود صانعي السياسة العامة بأحدث المعلومات عن القضايا التي من قبيل التدابير الحافزة وتقييم الآثار الناجمة وتقدير القيمة وغير ذلك من الموضوعات المتصلة بهذا المجال ( http://economics.iucn.org) .

(II) إشراك أصحاب المصلحة 

29-
أن إشراك أصحاب المصلحة أمر يشير إلى مشاركة الأطراف ذوي المصلحة في تصميم وتنفيذ تدابير الحفز الجديدة . والغرض منها مزدوج : أن تكفل أن تكون السياسات مناسبة من الناحية الاجتماعية ، وأن تستحدث شعوراً بالملكية لدى أصحاب المصلحة . وعندما تكون الطائفة الكاملة من أصحاب المصلحة داخلة في تصميم السياسة العامة وتنفيذها ، تصبح السياسات متأصلة في السكان ، ويكون لها حظ أكبر من النجاح . والإشراك في رسم السياسة العامة يخلق شعوراً " بملكية السياسة العامة " بين أصحاب المصلحة ، مما يستحدث حافزا على المساعدة على التنفيذ والرصد والتطبيق . 

30-
أن إشراك أصحاب المصلحة أمر يقتضي من المؤسسات أن تنظم وتهيكل مشاركة الأفراد والمنظمات التي ربما لم يكن لها دور في الماضي في صنع السياسة العامة وفي عملية التنفيذ . وقد تكون تلك المؤسسات عبارة عن هيئات مدينة تشمل أصحاب الأرض والعاملين في مجال السياحة وممثلي المجتمعات الأصلية والمحليـة ، والمنظمات غير الحكومية ، والعاملين في الوكالات الحكومية وغيرهم . ومشاركة أصحاب المصلحة هي عملية " من القاع فصاعداً " تستهدف ضم جميع الطوائف ذات الصلة بالموضوع .

31-
قد تنجم عقبة تعرقل مشاركة أصحاب المصلحة ، حيث تكون هناك تقاليد تحد من الاشتراك المدني في العمليات الحكومية . ويمكن معالجة هذه المشكلة من خلال بناء القدرات وتوفير المعلومات ، التي يجب أن تكون مقبولة ومحددة من الناحية الاجتماعية لتمشيها مع المستلزمات المحلية . وهذه البرامج مكلفة ، وتقتضي وقتاً طويلاً ، ولكنها ضرورية لكفالة السند الاجتماعي لحافز جديد .

(ج)
بناء القدرات 

32-
يشير بناء القدرات إلى الاستثمار في منظمات للحفظ وأصحاب المصلحة في الحفظ في سبيل زيادة قدراتهم على الاستجابة الإيجابية للحوافز . وكثير ما ينقص أصحاب المصلحة التدريب والمعرفة أو الموارد اللازمة للاستفادة من برنامج يتعلق بالتدابير الحافزة . وعملية بناء القدرات تنطوي على تدريب وتوفير المعدات وتوفير التمويل اللازم لأصحاب المصلحة في برنامج عن التدابير الحافزة ، خصوصاً بالنسبة للمديرين في الوكالات الحكومية المعنية بالحفظ . وبناء القدرات يشمل أيضا الاستثمار في البنيات الأساسية الفيزيقية ، وتوفير الموارد الكافية للقيام بالوظائف الإدارية . أما تطوير المؤسسات القانونية مثل إدارة المتطلبات المتعلقة بحقوق الملكية ، والقدرة القضائية ، ومساندة وكالات التطبيق ، فهي كلها جوانب أخرى في عملية بناء القدرات . 

33-
أن كثيراً من البلدان ، خصوصاً البلدان النامية ، يكون لها في المعتاد احتياجات كبيرة في مجال بناء القدرات . وقد تكون القدرة ضعيفة بسبب تقاليد التحكم الإداري في الموارد ، ووجود رؤية ضبابية بشأن حقوق الملكية حيث تكون الممارسات العرفية غير معترف بها في القانون ، أو عدم توفر الثقة في الحكومة وفي المبادرات الأجنبية التي تخفض إمكانيات التوصل إلى الموارد . والاستثمار في التدريب ، مصحوباً بتوفير المعلومات وبالمشاركة في تنفيذ البرنامج ، هي المنهجيات الملائمة لبناء القدرات في هذه الحالات . أن سكان مدربين تدريباً جيداً يمكن لهم أن يفهموا ويطبقوا تطبيقاً أفضل أدوات ولوائح السياسة العامة القائمة على مقتضيات السوق ، كما أنهم أكثر تمرساً بشؤون التخطيط وإدارة الموارد الطبيعية على المدى الطويل وبتقاليد المساءلة التي تركز على المسؤولية الجماعية . 

34-
وتدل التجربة على أن الأمر قد يقتضي عدة سنوات لبناء القدرة المؤسسية وتغيير الإمكانيات وتوجيه طائفة واسعة من الناس ، مثل العاملين في الوكالات والمجتمعات المحلية أو ملاك الأراضي . ويمكن تخفيض تكلفة برامج بناء القدرات إذا كانت الحوافز مناسبة من الناحية الاجتماعية .

3-
آليات الامتثال 

35-
في كثير من البلدان كان ينظر في الماضي إلى تطبيق قوانين وسياسات الحفظ باعتباره تطبيقاً غير عادل أو غير مناسب اجتماعيا . وكانت هذه هي الحال خصوصاً في البلدان النامية التي كانت فيها سياسات الحفظ مستوردة من سياق أجنبي . ونتيجة لذلك أصبح للتطبيق طابع سلبي ولم يعد في الوقت الحاضر رائجاً بوصفه أداة من أدوات الحفظ . بيد أنه ، عندما تكون القوانين واللوائح الخاصة بالحفظ لوائح وطنية أصلية ، ويساندها أصحاب المصلحة ، فأن تطبيقها قد يؤدي دوراً هاماً في برامج الحفز . ويزيد التطبيق من احتمالات توصل برامج الحفز إلى تحقيق أهدافها المقبولة اجتماعياً . 

36-
أن دور التطبيق هو أن يكفل الامتثال لبرامج يحتوى على اتخاذ تدابير حافزة ، فيمكن إدخال المنافع والتكاليف للدائرة الداخلية للبلد . وعندما يقوم أصحاب المصلحة باستثمارات في مجال الحفظ أو يخفضون استعمال الموارد ، فمن يخالفون القانون أو ما يسمون " الفرسان الحائدين عن الطريق " يمكن أن يبددوا المنافع . وهؤلاء الفرسان هم الذين لا يشاركون في البرنامج المنطوي على تدابير حافزة ، غير أنهم يستفيدون من البرنامج ومن أنشطة الأخريين . (وعندما تبدد المنافع أو تظل خارجة عن نطاق المشاركين ) فإن الحوافز على المشاركة تتضاءل .

37-
يتم التطبيق من خلال وسائل رسمية ووسائل اجتماعية . فالتطبيق الرسمي يشير إلى طرف ثالث محايد يتمثل في آليات قانونية . ويشمل ذلك أنشطة هيئات تطبيق القانون ، والعاملين في المراتع الحيوانية والنباتية ، والهيئات التنظيمية ، وأنظمة المحاكم . أما التطبيق الاجتماعي فهو يشير إلى آليات غير رسمية للتطبيق ، تتعلق بالضغط الاجتماعي وبالخيار الفردي ؛ وعلى الرغم من أن التطبيق الاجتماعي هو تطبيق غير رسمي ألا أنه قد يكون أكثر ملاءمة وأكثر فعالية ، ليكفل الامتثال لبرامج الحفظ . ومستوى التطبيق الرسمي المطلوب يتصل اتصالا مباشراً بدرجة المساندة الاجتماعية لبرنامج ينطوي على تدابير حافزة . فالبرنامج المصمم تصميماً جيداً والمقبول من الناحية الاجتماعية الذي ينطوي على تدابير حافزة سيكون أقل تكلفة من التطبيق القانوني ، وذلك بسبب قلة الاحتكاك بالتوقعات الاجتماعية وبسبب التطبيق الاجتماعي التلقائي للقوانين واللوائح والبرامج . 

ج-
الخطوات الممكنة في تنفيذ برنامج ينطوي على تدابير حافزة 

1- تبين الخطوات 

38-
أن الخطوة الأولى في برنامج ينطوي على تدابير حافزة هو تبين الموارد المستهدفة ، بما في ذلك المجال الجغرافي و مدى طوائف المستخدمين والمنتفعين وتبين القيم على أساس نهج الأنظمة الإيكولوجية بقدر الإمكان . ويشمل التبيين تقييماً لهل يوجد مبرر أو لا يوجد مبرر لبرنامج ينطوي على تدابير حافزة ، وذلك بالنظر إلى وجود أسبقيات أخرى وإلى ندرة الموارد المخصصة للحفظ . والقيام بتقييم أولى للتكاليف والمنافع لبرنامج قد يكون أمراً مطلوبا وأن تكن البيانات ناقصة أو غير موجودة . وهناك نهج أخر وهو النظر في تخصيص الموارد على أساس الأولويات الوطنية لحفظ التنوع البيولوجي .

39- يمكن القيام بدراسات تقييم في مرحلة التبيين ، لتوفير المعلومات بشأن المدى المحتمل للمنافع التي تنشأ عن برنامج جديد ينطوي على تدابير حافزة . وقد تحاول دراسات التقييم تحديد القيمة الكاملة للتنوع البيولوجي ، بما في ذلك منافعها الملموسة وغير الملموسة ( وهي تشمل القيم الاجتماعية والخلقية والدينية وغيرها بالإضافة إلى القيم الاقتصادية ) . وقد يساعد التقييم صانعي السياسة العامة على تصميم الأدوات اللازمة كما أن نشر دراسات التقييم يمكن استعماله أيضا لتشجيع والحصول على مزيد من مساندة الجمهور لأهداف الحفظ ، كجزء من رفع مستوى الوعي العام .

2-
التقييم 
40-
أن التقييم يتعلق بتشخيص الأسباب المؤسسية ( أي السياسات الرسمية والممارسات الاجتماعية ومستويات الامتثال ) التي يؤدي إلى الإفراط في الاستغلال ، وإلى الاستعمال الذي لا يمكن استدامته أو إلى التدهور غير المتحكم فيه للموارد المستهدفة . واتخاذ تدبير وحيد ، مثل منح إعانة ضارة أو عدم وجود حقوق ملكية ، قد يكون هو المشكلة الأساسية ، غير أن العرف الاجتماعي وما يرتبط به من ممارسات الامتثال سيكون قد ترسخ حول هذه المشكلة . ونتيجة لذلك فأن التقييم ينبغي القيام به بالنسبة لكل من المكونات الثلاث البيئة المؤسسة التي تحكم استعمال الموارد المستهدفة . وينبغي لراسمي السياسة العامة أن يظل في بالهم أن الممارسات الاجتماعية ومستويات التطبيق الإجباري قد تكون على الأقل مساوية في أهميتها للسياسات الرسمية والاقتصادية وللقوانين السارية . 

41-
وبالإضافة إلى التقييم المؤسسي من المطلوب في المعتاد القيام بتقييم بيئي للسياسات الجارية والمقترحة . وتقييم الوقع أمر يعالجه المقرر 4/10 جيم الصادر عن مؤتمر الأطراف . وهناك مزيد من المعلومات متاح بشأن تقييم الوقع من الاتحاد العالمي للحفظ على العنوان (http://economics.iucn.org) .

3-
تصميم البرنامج 

42- أن المكونات المبينة في القسم ألف أعلاه ، ينبغي أن يسترشد بها في تصميم البرنامج .

43- ينبغي توقع الاستثمار المالي وإدخاله في ميزانية في مرحلة التصميم ، مع مراعاة أن التدابير الاجتماعية والمؤسسية تتطلب تمويلاً على المدى الطويل إذا أريد أن تكون فعالة في سبيل تغيير الأعراف القانونية والقدرات . وتستعمل الإعانات أحيانا لسد " فجوة الربحية " بين الحوافز الموجودة والحوافز الجديدة ، للمساعدة على التغلب على مقاومة المشاركين في البرنامج .

44- ينطوي تصميم البرنامج في المعتاد على آلية مؤسسية لكفالة مشاركة أصحاب المصلحة ، بيد أن كثيراً من البلدان المتطورة النمو لديها مؤسسات وافية . وهذه المؤسسات تسهل تبادل المعلومات بين راسمي السياسة العامة وأصحاب المصلحة الذين هم المصدر المألوف للمعلومات في مرحلتي التنفيذ والرصد .

4-
التنفيذ

45-
أن التنفيذ عملية تقتضي نهجاً ينطوي على ثلاثة مسالك تدخل فيها التدابير الرسمية والاجتماعية والتطبيقية الإجبارية في وقت واحد . أن الاستثمار في التدابير الاجتماعية والمؤسسية قد يسبق تطبيق التدابير الرسمية ، في سبيل بناء القدرة الإدارية والتطبيقية اللازمة لتنفيذ سياسة جديدة . وتوعية الجمهور وتوفير المعلومات هما أمر أساسي في وقت التنفيذ ، لإبلاغ أصحاب المصلحة السياسات الجديدة . وتنفيذ البرنامج هو في المعتاد عملية تكرارية ، تعتمد على التغذية المرتدة الوارد من المشاركين . 

46-
أن قبول أصحاب المصلحة صفقة جديدة من الحوافز أمر يمكن أن يتوقع استغراقه بعض الوقت ، حتى في الحالات التي يكون فيها تصميم البرنامج مناسباً من الناحتين الاجتماعية والاقتصادية . ذلك أن حافزاً جديداً سوف يغير من توزيع التكاليف والمنافع المتعلقة ببعض الأنشطة ، ويمكن توقع وجود مقاومة لهذا التغير إلى أن يتم تعزيز البرنامج من خلال استعماله . والتطبيق الرسمي وتوفير المعلومات أمر أساسي في هذه الفترة الانتقالية . والافتقار إلى التنفيذ ( سواء التنفيذ القانوني أو التنفيذ الاجتماعي) ، في المرحلة الأولى الحرجة من تطبيق البرنامج ، يمكن أن يؤدي إلى تبديد منافع البرنامج ، وإلى فقدان الثقة في البرنامج ، وإلى إخفاقه في خاتمة المطاف .

47-
قد ترغب الحكومات أيضا في أن تضفي الطابع الرسمي على الشراكات الطويلة الآجل ، مع المنظمات غير الحكومية ، لتطبيق بعض جوانب التنفيذ . وفي كثير من الحالات يكون بناء الدعم الاجتماعي والتدريب وتوعية الجمهور مصادر قوة خاصة للمنظمات غير الحكومية ، ويمكن أن تقوم الحكومات بتحسين البرامج المنطوية على تدابير حافزة وتخفض تكاليف التنفيذ بالاستمداد من موارد ومهارات تلك المنظمات . مثال ذلك أن تقديم المساعدة في الرصد والامتثال يمكن أن توفرهما المجتمعات التي تعمل مع منظمة غير حكومية . 

5-
الرصد 

48-
أن الرصد يتعلق بالتقييم الجاري لأحد المشروعات كي يحدد ما إذا كان المشروع يحقق أهدافه ، وبيان التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لذلك التحقيق . ويمكن لأصحاب المصلحة أن يقدموا المعلومات حول هذه المسائل ، بيد أن التقييمات الخارجية ، من علمية واقتصادية ، يمكن أن تكون أمر مناسبا . ويوفر الرصد القاعدة اللازمة للإدارة المتوائمة مع الظروف ، أو لتقييم ما إذا كانت هناك تصحيحات ممكنة لزيادة منافع البرنامج أو تخفيض تكاليفه . والزيادات في المنافع يمكن الحصـول عليها بتوسيع البرنامج كي يغطي طائفة أوسع من مستعملي الموارد ؛ وفي هذه الحالات يمكن تحقيق اقتصاد كبير إذا كانت التكاليف الإدارية والتطبيقية تتزايد بمقدار قليل .

ثانيا-
الطرائق والوسائل لتبين الحوافز الضارة وإمكانيات إزالة أو تخفيف آثارها 

السلبية على التنوع البيولوجي 

ألف -
تبين الحوافز الضارة 

1-
مقدمة 

49-
المقصود من الحوافز الضارة وجود سياسة أو ممارسة تشجع بصفة مباشرة أو غير مباشرة على استخدام الموارد بطريقة تؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي . ويمكن تبين ثلاثة أنواع شائعة من الحوافز الضارة : الإعانات الحكومية الضارة بالبيئة ؛ استدامة العناصر الخارجية المتصلة بالبيئة ؛ الممارسات القانونية أو العرفية التي تحكم استعمال الموارد . فالإعانات الحكومية التي تشجع على تدهور التنوع البيولوجي يمكن تقييم قيمتها المالية ، فهي تمثل فرصة واضحة لتصحيح السياسة العامة في سبيل النهوض بأهداف الاتفاقية . وبصرف النظر عن الحاجة إلى معالجة جميع الحوافز الضارة ، فمن الموصى به في المقام الأول التركيز على تبين الإعانات الحكومية ذات الأثر الضار على التنوع  البيولوجي .

2-
التبين والتقدير الكمي 

50-
أن الآثار الضارة المتعلقة بالتنوع البيولوجي هي الإعانات الحكومية التي تعطي للمنتجين والمستهلكين والتي تزيد من استعمال الموارد البيولوجية فوق المستويات التي يمكن استدامتها . وتبين مستوى الاستدامة ، بقياس آثار الإعانة الضارة ، أمر صعب ، غير أن النهج الأساسي يتبين المواقع التي يكون فيها تدهور الموارد مرده بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تقديم الإعانات . وبصفة عامة تقوم الإعانات إما بتخفيض التكاليف أو بزيادة المنافع الناشئة عن إنتاج الموارد البيولوجية ، وعن استهلاكها ، وتتخذ أشكالاً شتى مبينة معالمها الرئيسية في الجدول 1 .

الجدول 1

تبين الإعانات الضارة 

	أمثلة
	نوع الإعانة

	منح لتغطية الخسائر ولمساندة الأسعار
	التحويلات النقدية المباشرة 

	شراء مكفول ، التحكم في الأسعار ، التعريفات
	التحكم في أسعار السوق 

	توفير كهرباء ومياه وأسمدة رخيصة الثمن 
	إسهامات لتخفيض التكاليف

	إرجاء الضرائب والإعفاء من الضرائب أو تطبيق أسعار ضريبة خاصة 
	مزايا ضريبة

	قروض ميسرة وضمانات القروض والتجاوز عن الديون 
	تخفيض تكاليف الاستدانة 


51-
غير أن جميع الإعانات ليست ضارة من الناحية البيئية . وفي الحالات التي يكون استعمال الموارد داخلا في الحدود التي يسمح بها الاستعمال المستدام ، رغم تقديم الإعانات ، فإن الآثار الضارة بيئيا قد تكون ضئيلة . وبالإضافة إلى ذلك فقد يكون هناك أهداف اقتصادية واجتماعية هامة في كفة الميزان ، مثل زيادة إنتاج الأغذية أو التوزيع العادل للمياه . وبذلك فأن تبين وإزالة الإعانات الضارة هو أمر ينبغي أن يقوم على تقييم شامل للطائفة الكاملة من الآثار البيئة والإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية للإعانة المستهدفة . 

52-
أن التقييمات التقربية تدل أن القيمة الإجمالية للإعانات الضارة بالبيئة تناهز ترليون دولار فــي العـام ( الجدول 2) . وثلاثة أرباع الإعانات الحكومية تحدث في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، حيث تمثل 690 مليار دولار ، بينما نصيب البلدان الخارجة عن تلك المنظمة يبلغ 260 مليار دولار من مجموع الإعانات . غير أن حصة الإعانات في الناتج القومي الإجمالي هي حصة أعلى في البلدان الخارجة عن المنظمة ، إذ تبلغ 6ر4 في المئة بالقياس إلى 6ر3 في المئة في بلدان المنظمة . 7/  ولا تدخل في هذا الحساب العناصر البيئية الخارجية التي لم يتناولها تصحيح ، وتقدر بـ 785 مليار دولار إضافية في السنة ، منها حوالي 600 مليار قد يكون لها آثار بيئية سلبية . بعض الإعانات لها آثار بيئة طفيفة غير أنه من المظنون أن مقدار هذه الإعانات قليل نسبياً .

الجدول 2

الحوافز العالمية الضارة ، سنوياً ( بمليارات الدولارات الأمريكية ) 

	/Myers & Kent 

	   7/Van Beers & de Moor
	القطاع

	325
	325
	الزراعة

	558
	225
	النقل

	145
	205
	الطاقة

	60
	60
	المياه

	…
	55
	الصناعة

	…
	35
	الحراجة 

	…
	25
	التعيين 

	22
	20
	مصائد الأسماك 

	1110.00
	950
	المجموع


53-
أن المعلومات التي تستند إليها هذه التقديرات هي معلومات من نوعية رديئة . فبصفة عامة لا تقوم الحكومات بتجميع ونشر المعلومات عن إعاناتها . وهناك إعانات مخفية في آلاف من البرامج ويمكن أن تتخذ أشكالاً شتى ، كما هو مبين أعلاه . والأقسام الفرعية التالية تتبين الأنواع السائدة من الإعانات الضارة في القطاعات الرئيسية للموارد الطبيعية ، وآثارها على التنوع البيولوجي . وبينما القرار 4/10 ألف الصادر عن مؤتمر الأطراف يدعو إلى التركيز على الأراضي الجافة ، وعلى إمكانية التوصل وتقاسم المنافع ، وعلى الاستعمال المستدام وعلى السياحة ، ألا أن هناك قدرا قليلاً من البحوث التي تنظر على وجه التحديد في وقع الإعانات الضارة على تلك القطاعات . ونتيجة لذلك فأن الفقرات التالية تستعرض الحالة الجارية للمعرفة بشأن الإعانات الضارة المتعلقة بالتنوع البيولوجي بصفة عامة . 

3-
الإعانات الزراعية
54-
تتواجد الإعانات الزراعية في الفئات الخمس من الإعانات الضارة المشار إليها في الجدول 1 ، وهي تمثل أكبر طائفة من الإعانات الضارة . وفي البلاد الداخلة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، تقوم الإعانات الزراعية بدور مساندة الدخول الزراعية والعمالة واستعمال الأرض . وبلدان هذه المنظمة تقدم إعانات للمنتجين من خلال أسعار مضمونة ودفعات مباشرة وإعانات للتصدير وغير ذلك من التدابير . أما في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وفي البلدان النامية ، فأن الإعانات الزراعية تستهدف رفع الإنتاج أو تحقيق استهلاك سوي . والسياسات القياسية المتبعة في هذا الصدد تشمل تقديم إعانات للمدخلات ( مثل الأسمدة والمبيدات وأنواع المحاصيل والري والبحث والإرشاد الزراعي ) كما أن الرقابة على أسعار السوق تستهدف تخفيض أسعار الأغذية للمستهلكين .

55-
وتشجع الإعانات الزراعية كلاً من التكثيف والتوسع في الإنتاج . فالإعانات الزراعية المرتبطة بالكميات المخرجة هي على الأرجح أشد ضرراً بالتنوع البيولوجي ، وهي سائدة في البلدان المتقدمة النمو . وقد تكون مثل هذه الإعانات على شكل أسعار مضمونة ( محددة على مستويات أعلى من مستويات السوق ) أو على شكل تحويل نقدي مباشر قائم على أساس كمية المنتجات المخرجة . والسياسات المرتبطة بالكميات المخرجة تمثل حافزاً على إنتاج أكبر قدراً ممكن ، مما يؤدي إلى مزيد من التكثيف واستعمال المدخلات ، ومزيد من التوسع في المساحات المنزرعة . بيد أنه ينبغي في أن يلاحظ أن بعض الإعانات الزراعية تستهدف الآن الأهداف المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، مثل الأحزمة الخضراء والبرامج المجنبة (set-aside programmes) ( التي تجري مناقشتها في القسم باء أدناه ) .

56-
وفي البلدان النامية كثيراً ما يوجه اللوم إلى الإعانات الحكومية ومدخلات الزراعية ، بأنها تؤدي إلى الإفراط في استعمال الأسمدة والمبيدات والري ، وكذلك إلى تضيق القاعدة الجينية لمختلف المحاصيل . ويؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى تعجيل تكثيف الإنتاج ، مما يسفر عنه ضياع التنوع البيولوجي في الزراعة ، وتدهور التربة والموارد المائية ، وضياع التنوع الأحيائي في المناطق المزروعة . وبالإضافة إلى ذلك تؤدي الإعانات لتمهيد الأرض في كثير من البلدان النامية إلى توسيع الرقعة الزراعية . وامتداد الزراعة إلى مناطق جديدة هو سبب أساسي في ضياع الموائل وانقراض الأنواع الآبدة في المناطق المدارية .

57-
والإعانات المقدمة في البحوث ولتنمية الكائنات الحية المحورة على الرغم من ضرورتها لتعزيز التكنولوجيا الأحيائية في كثير من البلدان ألا أنها قد تثير قضايا تتعلق بالسلامة الأحيائية .

4-
الإعانات للغابات

58-
إن الإعانات الرئيسية التي تقدم إلى قطاع الغابات تشمل بيع وقطع الأشجار بأسعار أقل من أسعار السوق ( الأسعار " المبتورة " المنخفضة) ، ومزايا ضريبة وتكاليف اقتراض مخفضة . وكثير ما تقدم الإعانات للنقل خلال توفير جهة أساسية ( طرق لنقل الأخشاب المقطوعة ) ، أو إعانات مباشرة من خلال تخفيض أسعار النقل بالسكك الحديدية . وهناك إعانات تقدم إلى قطاعات أخرى مثل الزراعة والتعيين وإنتاج الطاقة ( خزانات توريد الكهرباء بالمياه ) يمكن أن تعجل أيضا ضياع الغابات وتدهورها . 

59-
والغرض من الإعانات للغابات هو في المعتاد تشجيع التنمية الاقتصادية وإنشاء فرص العمل . وبالنسبة لبعض البلدان تمثل منتجات الغابات مورد لمكاسب التصدير ، وكثيراً ما تكون الإعانات الحكومية مقصوداً منها تحقيق أهداف مالية قصيرة الآجل . وفي بلدان أخرى تكون الإعانات للغابات خطوات شديدة الارتباط بالناحية السياسية ، وتكون فائدتها محصورة في عدد قليل من الأفراد من أصحاب النفوذ . 

60-
تدل الدراسات على أن الإعانات للحراجة تزيد من معدل اضمحلال الغابات عن طريق جعل إنتاج الأخشاب بطريقة غير اقتصادية أمراً مدراً للربح . وتوحي التقديرات بأن بعض البلدان المدارية تقدم إعانات ترفع من معدلات اضمحلال الغابات إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف ما قد يحدث في ظروف السوق الحر . وكما هو معروف تماما ، هناك معدلات عالية من انقراض الأنواع متوقعة على أساس معدلات اضمحلال الغابات المداريــة .

5-
الإعانات لمصائد الأسماك

61-
أن الإعانات لمصائد الأسماك تشمل دفعات مباشرة لمصائد الأسماك التجارية لتجديد أساطيل الصيد ورفع مستواها ، ولتوفير البنيات الأساسية من موانئ ومرافق للمعالجة ، والتحكم في أسعار السوق ، وتشجيع التصدير وتقديم مزايا ضريبية ، وتوفير إعانات للاقتراض الميسر . وبالإضافة إلى ذلك فأن كثيراً من البلدان المتقدمة النمو تشتري حقوق التوصل إلى مناطق الصيد الأجنبية ( في البلدان النامية خصوصاً في أفريقيا وأمريكا الجنوبية ) لحساب من يقومون بالصيد التجاري فيها . والإعانات التي تقدم إلى تربية الأحياء المائية هي أيضا إعانات هامة في أوروبا وبعض البلدان الآسيوية .

62-
والإعانات التي تعطي لقطاع صيد الأسماك مقصود منها الحفاظ على الدخل وعلى العمالة في مواجهة مصائد الأسماك الطبيعية المتدهورة . والتوسع في القدرة على صيد الأسماك قد تجاوز في معظم بلدان العالم الإنتاج السمكي الذي يمكن استدامته . وفي أحد التقديرات هناك على الأقل 70 في المئة من مصائد الأسماك العالمية تصاد فيها الأسماك إلى حد قدرتها القصوى ، أو تستغل استغلال مفرطا فتضمحل ، أو هناك حماية عليها وأخذة في استرداد نشاطها . والإعانات الحكومية للتوسع في القدرة على الصيد التجاري في مواجهة التدهور الطبيعي قد عجلت من الإفراط في الاستغلال ، مما أدي إلى الحاجة إلى مزيد من المساندة للحفاظ على الدخول وعلـى العمالة . ولذا ينبغي أن ينظر إلى الإعانات في سياق الإدارة العامة لمصائد الأسماك شاملة مشكلات الإفراط في الصيد والمقدرة المفرطة بينما تؤثر إعانات أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة في التنوع البيولوجي البحري والساحلي .

63- قد يكون الضرر الواسع الذي يلحق بالبيئة الفيزيقية أمراً يقدر تقديراً أقل مما هو جدير به ، فمن الأمثلة على البيئة الفيزيقية الأجراف المرجانية وقيعان البحار التي تتأثر ببعض الممارسات المتبعة في صيد الأسماك . وبالإضافة إلى ذلك فأن تلويث المياه ونشر الكائنات المعدية التي تحملها المياه وتسميم المياه هي أمور نشأت عن عمليات تربية الأحياء المائية .

6-
الإعانات للمياه العذبة 

64-
أن الإعانات التي تقدم للمياه العذبة تتمثل أولا في فرض أسعار مخفضة من الحكومة للمياه التي تورد للمستهلكين . وتكون الأسعار مخفضة عندما تكون التكلفة الكاملة لتوريدها غير مغطاة من الرسوم المفروضة على مستعملي المياه . ومعظم الإعانات يستفيد منها مستعملو الزراعة الذين يستهلكون 65 في المئة من توريد المياه العذبة على النطاق العالمي ، بالقياس إلى 25 في المئة للمستعملين في القطاع الصناعي و10 في المئة للاستعمال المنزلي . وفرض أسعار مخفضة لمياه الري يمثل أوسع طائفة واحدة من الإعانات ، تمثل أكثر من نصف الإعانات العالمية المقدمة للمياه .

65-
أن الإفراط في استعمال المياه له وقع سلبي على التنوع البيولوجي في المياه العذبة ، خصوصا في المناطق التي تصبح فيها توريدات المياه واقعة تحت ضغط . وهناك آثار سلبية على التنوع البيولوجي ناشئة عن الاضطرابات في تكنولوجيا الأنهار ، وتحميل الأجسام المائية بالطمي ، وصرف المياه من الأراضي الرطبة والبحيرات ، وبناء وملء الخزانات وذلك من ضمن طائفة أوسع من الأنشطة .

7-
الإعانات في قطاعات أخرى 

66-
أن الإعانات المقدمة للتعدين ( أي استغلال المناجم ) تتمثل في إعفاءات من دفع الرسوم إلى الحكومات على المعادن التي تنتج من أراضي الدولة ، وفي مزايا ضريبية وفي الأخذ باعتبارات خارجية بيئية . والآثار التي تقع على التنوع البيولوجي تشمل زيادة إزالة الغطاء الطبيعي من التربة وتلويث التربة والماء .

67-
أما الإعانات التي تقدم للطاقة فهي تشمل إعانات لمنتجي الفحم والزيت والغاز ، والطاقة النووية ، وإعانات للمستهلكين لخفض تكلفة الطاقة المستهلكة . وللإعانات التي تقدم الطاقة وقع على التنوع البيولوجي يتمثل أولا في زيادة استهلاك الوقود الحفري مما قد يسهم في إحداث تغييرات مناخية وأمطاراً حمضية غير ذلك من الآثار المتصلة بالتلويث .

68-
وتشمل الإعانات المقدمة إلى النقل قيام الحكومات بتوفير الطرق والبنيات الأساسية وبصيانتها وبتوفير خدمات مراقبة المرور وخدمات الشرطة وخدمات الطوارئ ، وتوفير أماكن لوقوف السيارات في المواقف الحكومية . وتشجع الإعانات المقدمة للنقل على استعمال السيارات ، مما يؤثر في التنوع البيولوجي من خلال ضياع الموائل وتدهورها بسبب بناء الطرق وبسبب التلويث ( كي يحدث في الإعانات المقدمة للطاقة) .

69-
وتشمل الإعانات المقدمة لصناعات التحويل تقديم منح مباشرة وتيسيرات ضريبية وقروض ميسرة وضمانات وتوريدات حكومية وحماية من الرسوم الجمركية وغير ذلك من الأدوات . والآثار التي تقع على التنوع البيولوجي كثيراً ما تكون غير مباشرة ، من خلال زيادة التلويث أو من خلال النفايات الصناعية .

ب-
إمكانيات إزالة أو تخفيف الآثار السلبية للحوافز الضارة للتنوع البيولوجي 

1- تحويل الإعانات الضارة 

70-
أن إمكانيات إزالة أو تخفيف الآثار السلبية للإعانات الضارة على التنوع البيولوجي تشمل إنهاء الإعانات الضارة أو تحويلها إلى إعانات تقدم للحفظ والاستعمال المستدام . وتحويل الإعانات الضارة إلى إعانات تساعد على الحفظ يمكن تبريره إذا كان الهدف هو تمويل تدارك الأضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي بسبب الإعانات،  إن الاستراتيجيات الرامية إلى إزالة وتحويل الإعانات قد نجحت من الناحية العملية : فهناك 5 في المئة من الإعانات الضارة بيئياً عدلت عنها الحكومات خلال العقد الماضي 8/ . وبالإضافة إلى ذلك يمثل العدول عن الإعانات الضارة ما قد يكون الخيار الأجدى من ناحية التكاليف والمتاح للأطراف كي تقوم بتحسين الحوافز الاقتصادية التي تتحكم في التنوع البيولوجي .

71-
أن كثيراً من دراسات الحالات المقدمة إلى الأمانة تدل على وجود أمثلة ناجحة لكلا النوعين من الإصلاح الإعاني ، وهي موصفه بمزيد من التفصيل في الوثيقة UNEP/CBD/COP/5/INF/14 ( أن أرقام دراسات الحالات المبينة فيما يلي تشير إلى دراسات الحالات الواردة في تلك الوثيقة ) . فمثلا هناك بعض الإعانات الزراعية في أوروبا قد حولت لتعويض المزارعين عن تطبيق تدابير زراعية بيئية ، كما حدث في النمسا ( الحالة 24) والمملكة المتحدة ( الحالة 41) . وعلى غرار ذلك حولت الإعانات التي كانت تقدم لصرف الأراضي الرطبة في الولايات المتحدة ( الحالة 42) إلى إعانات لصيانة الأراضي الرطبة . وقد وجدت دراسة قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( الحالة 41) أن الإعانات المقدمة لمصائد الأسماك في كثير من البلدان قد حولت إلى برامج أخرى مثل إعادة التدريب .

72-
أن برامج الأراضي الزراعية المجنبة التي تستهدف الأراضي ذات القيمة الحفظية ، والتي تقتضي ممارسات حفظية ، هي طريقة أخرى أتاحت تحويل الإعانات الضارة إلى إعانات للحفظ في كثير من البلدان المتقدمة النمو . ففي 1995 قام مزارعو الولايات المتحدة بتجنيب 000 202 كيلو متر مربع ( أي 11 في المئة من الأرض الصالحة للزراعة ) ، وجنب مزارعو الاتحاد الأوروبي 000 81 الف كيلو متر مربع ( أي 11 في المئة من الأرض الصالحة للزراعة) ، وجنب مزارعو اليابان 000 7 كيلو متر مربع ( 16 في المئة من الأرض الصالحة للزراعة) . 8/ 

73-
أن كثيراً من البلدان النامية قد بدأت إعادة توجيه سياستها الزراعية في سبيل تحقيق أهداف بيئية . مثال ذلك أن الإعانات السنوية للأسمدة قد خفضت من 732 مليون دولار إلى 96 مليون دولار في إندونيسيا ، ومن 178 مليون دولار إلى 2 مليون دولار في باكستان ومن 56 مليون دولار إلى الصفر في بنغلاديش ، ومن 48 مليون دولار إلى الصفر في الفلبيين . وقامت إندونيسيا كذلك بتخفيض إعانات المبيدات من 85 في المئة إلى الصفـر ، وقامت بحظر عدد من المبيدات ؛ واستعملت بعض الوفورات البالغة 126 مليون دولار في ميزانية الحكومة لوضع وتنمية برامج الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية في البلد . وتبعا لذلك أخذت عدة بلدان آسيوية أخرى ببرامج الإدارة المتكاملة للآفات .8/

74-
وفي قطاع الغابات ، قامت كل من الدانمارك ( الحالة 27) ، وفنلندا ( الحالة 28) ، ونيوزيلندا ( الحالة 37) بتحويل الإعانات الضارة إلى إعانات للحفظ . وفي 1997 ، أصدرت فنلندا قانونا يتعلق بتمويل الحراجة المستدامة ، أزال الحوافز الضارة بتكثيف الغابات ( إعانات للإنتاج وللتصدير) واستعاضت عنها بدفعات تقديرية جديدة لملاك الأراضي ليأخذوا بممارسات بيئية سليمة . وقامت الدانمارك بإصلاح قانون للسماح باستعمال الغابات الخاصة استعمالا غير إنتاجي ( أي في سبيل الحفظ ) وقدمت دفعات للملاك لتحويل الغابات المنتجة إلى محميات محضة . وتدل دراسة حالة نيوزيلندا ( الحالة 37) أن إزالة الإعانة لنزع الغابات لتحويل أرضها إلى أرض زراعية قد أنطوي على منافع هامة للتنوع البيولوجي .

75-
أن تحويل الإعانات الضارة إلى استثمارات للحفظ يمثل فرصة رئيسية للأطراف وللحكومات . ويدل تقديرا حديث العهد على أن التكلفة السنوية للحفظ العالمي للتنوع البيولوجي تبلغ قيمته 314 مليار دولار ، تمثل أقل من ثلث الإنفاق الحكومي السنوية على الإعانات الضارة . ويشمل هذا التقدير نظاما إيكولوجياً تمثلياً يمثل المناطق المحمية ( التي تغطي 15 في المئة من مساحة الأراضي في كوكب الأرض ) ، يوجه الجانب الرئيسي من حفظ التنوع البيولوجي إلى القطاع الزراعي ويحمي التنوع البيولوجي في المصفوفة الأوسع نطاقا المتمثلة في المناظر الطبيعية التي تشمل الغابات والمناطق الساحلية والبحرية . ويمكن تمويل برنامج عالمي للمجالات المحمية بما لا يتجاوز تخفيضاً قدره 2 في المئة من الإعانات الضارة وإعادة استثمارها في الحفظ ( 5ر21 مليار دولار من 000ر1 مليار دولار) . وبذلك يمكن لعملية صغيرة نسبياً تتمثل في إعادة توجيه الأموال التي تنفق على الإعانات الضارة أن تمول أهدافاً عالمية رئيسية لصيانة التنوع البيولوجي .

76-
بيد أن هناك عشر الإعانات الضارة يحدث في البلدان النامية ، على الرغم من احتياجاتها في مجال حفظ التنوع البيولوجي هي احتياجات أكبر من الناحية النسبية . مثال ذلك أن تمويل احتياجات المجالات المحمية في البلدان النامية يمثل حوالي 40 في المئة من المجموع العالمي . وتبعا لذلك فأن الجهود التي تبذل لتمويل حفظ التنوع البيولوجي على النطاق العالمي من خلال خفض الإعانات الضارة ستكون أجدى ما تكون إذا جرت إعادة توزيع الأموال من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية . والآلية المالية لاتفاقية التنوع البيولوجي يمكن أن تكون الأداة المناسبة لهذا الغرض .

2- العوامل الخارجية

77-
أن العوامل الخارجية مثل استغلال الموارد المفتوح الأبواب والتلويث أو العوامل الناشئة عن الإفراط في استعمال الموارد أو استعمالها على نحو غير سوي ، هي أمور يمكن التصدي لها على النحو الأمثل من خلال وضع وتنفيذ تدابير حافزة سبقت مناقشتها أعلاه . إن دراسات الحالات المستعرضة في الوثيقة UNEP/CBD/COP/5/INF/14 تشمل أمثلة على مثل هذه البرامج ، شاملة خفض التدهور الذي يحدث من فتح الأبواب على مصراعيها للتوصل إلى الغابات ومصائد الأسماك والمياه العذبة .

3- الإصلاح القانوني 

78-
هناك فرصة تسمح بخفض الحوافز الضارة أو تخفيف آثارها بإصلاح القواعد القانونية أو العرفية التي تشجع على الإفراط في استغلال الموارد . ولدى كثير من البلدان قوانين ( للاستعمال المفيد) تقتضي من المشترين أن يستعملوا الموارد استعمالاً منتجاً ( كموارد الماء أوالغابات ) باعتبار ذلك غير الاستعمال في سبيل الحفظ . وهناك نمط أخر من الحوافز الضارة ينشأ عن القوانين التي تقضي بحماية الأنواع في الأراضي المملوكة ملكية خاصة بدون تعويض ، مما ينشأ حافزاً على إزالة موئل هذه الأنواع للحيلولة دون تطبيق القانون . أن فرص الاصلاح القانوني ليست معروفة معرفة جيدة من الناحية الكمية ، غير أن ما يقال عنها يوحي بأنها فرص واسعة وهذا مجال لمزيد من البحث والنظر فيه من جانب الأطراف .

ثالثا-
أنشطة المتابعة الممكنة كي ينظر فيها مؤتمر الأطراف 

79-
هناك 12 طرفاً فقط استجابت لنداءات مؤتمر الأطراف لتقديم دراسات حالات بشأن التدابير الحافزة . ولذا المستوي المنخفض من الاستجابة من جانب الأطراف أمر يثير القلق ، نظراً لأهمية تعميق عملية التحليل التي تتناول السياسات الجارية والخيارات المتاحة في المقاصد وخير الممارسات المتعلقة باختيار الأدوات التي تساند الحوافز الإيجابية .

80-
استجابة لهذه الفجوة في المعلومات قد يرغب مؤتمر الأطراف في أن ينظر في الطرائق والوسائل الكفيلة بتشجيع الأطراف على تقديم معلومات في المستقبل ، وقد يكون ذلك عن طريق إسداء مساندة لتجميع دراسات الحالات في إطار تقاريرها الوطنية المطلوبة بموجب الاتفاقية . وينبغي أن يلاحظ أن مؤتمر الأطراف ، بموجب مقرره 4/10 ألف ، الفقرة 2 ، قد طلب من الأطراف أن تضمن معلومات عن تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة في تقاريرها الوطنية الثانية . وتتضمن المصفوفة الواردة في المرفق الأول بمذكرة الأمين التنفيذي حول التقارير الوطنية الثانية ( UNEP/CBD/COP/5/13/Add.2) المقدمة كي ينظر فيها مؤتمر الأطراف في اجتماعه الخامس ، تتضمن مبادئ توجيهية بشأن إدراج معلومات تتعلق بالتدابير الحافزة .

81- قد يرغب مؤتمر الأطراف أن يطلب من الأمين التنفيذي ما يلي :

(أ) 
أن يقوم بجمع معلومات إضافة بشأن الأدوات التي تساند الحوافز الإيجابية وأداء تلك الأدوات ، وأن يضع مصفوفة تبين طائفة الأدوات المتاحة والغرض منها وتفاعلها مع تدابير أخرى متصلة بالسياسة العامة وبفاعلية تلك السياسة ، وذلك بقصد تبين وتصميم الأدوات ذات الصلة التي تساند التدابير الإيجابية ؛


(ب)
أن يواصل جمع المعلومات عن الحوافز الضارة وعن الطرائق والوسائل الكفيلة بإزالة أو تخفيف آثارها السلبية على التنوع البيولوجي ، وتقييم الكيفية التي يمكن بها تطبيق هذه التدابير التصحيحية تطبيقا واسعاً ؛


(ج)
أن يدمج الأعمال والحوافز في برنامج العمل الموضوعي وأن يكفل تضافر الجهود مع الأنشطة المتعلقة بالاستعمال المستدام ، مع ملاحظة أن التدابير الحافزة هي عناصر أساسية لإيجاد نهج فعالة تحقق الاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ( توصية هفمعتت 5/12 ، الفقرة 4) ؛ 


(د)
أن ينسق العمل بشأن الحوافز بما في ذلك التصميم الأمثل وتنفيذ أدوات الحوافز وتبين الحوافز الضارة والتحكم فيها ، بتعاون مع اتفاقات ومنظمات أخرى دولية تتعلق بالتنوع البيولوجي ، مع ملاحظة تتعلق على وجه التحديد بأن خطة العمل المشترك 2000-2001 لاتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأراضي الرطبـة ( UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/12) تتضمن النظر في التدابير الحافزة .


(هـ)
فيما يتعلق بالحوافز الضارة ، ينبغي تنسيق العمل مع المنظمة العالمية للتجارة ، حيث أن هذه المنظمة لديها قواعد محددة تفرض أحكامها على بعض أنواع الإعانات .

83-
بينما المنظمات مثل المنظمة العالمية للتجارة و منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية والاتحاد العالمي للحفظ والفاو والبنك الدولي تقوم في الوقت الحاضر بتنفيذ برامج العمل بشأن التدابير الحافزة ، فأن العمل الذي يقوم به مؤتمر الأطراف يمكن أن يركز بصفة محددة على تبين الآثار المترتبة على التنوع البيولوجي ، خصوصاً في سياق نهج الأنظمة الإيكولوجية ، بقصد إدماج هذه المسائل في أنشطة المنظمات الأخرى . وبصفة خاصة قام الاتحاد العالمي للحفظ بوضع نهج للأنظمة الإيكولوجية تتعلق بالحوافز الضارة ، يمكن أن يكون إطاراً مفيداً ينظر فيه مؤتمر الأطراف ( أنظر http://economics.iucn.org) . وبالإضافة إلى ذلك ينبغي لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي أن تكفل أن يكون تنفيذ بروتوكول كيوتو في ظل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ ، متسقاً مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي .

84-
قد ترغب الأطراف في أن تنظر في اجتماع قادم في مقرر شامل يساند زيادة استعمال الأدوات التي تدعم الحوافز الإيجابية ، تزيل أو تخفف الآثار السلبية للحوافز الضارة . وينبغي اتخاذ هذا المقرر على أساس عملية تجميع المعلومات وعلى أساس التنسيق مع  اتفاقات الدولية الأخرى ، وعلى أساس مزيد من النظر في هذا الموضوع في محافل أخرى .

-------

Distr.	               


GENERAL





UNEP/CBD/COP/5/15


24 February 2000


ARABIC


ORIGINAL: ENGLISH








( 	UNEP/CBD/COP/5/1


�/	أن المذكرة التي أعدت للاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف ( UNEP/CBD/COP/4/18 ) قد نظرت في الامتثال وفي التدابير المؤسسية معا . وتعود الوثيقة الحالية إلى التصنيف المأخوذ به في المذكرة التي أعدت للاجتمــــاع الثــــــالث ( UNEP/CBD/COP/3/24) ، الذي كان قائما على أساس النظرية الاقتصادية المؤسسية ( مثلاً ، D. North, Institutions, Institutional      Charnge , and Economic Performance( Cambridge University Press, Cambridge1990) 


� /	S. Presber-James,. “ An Institutional Approach to Incentives for Conservation” 	( ورقة مقدمة إلى المؤتمر العالمي للحفظ الذي نظمه الاتحاد العالمي للحفظ ، مونتريال ، 1996 ) .


� /	M. Chakraborty, “Economic incentives for biodiversity:  will they work in developing countries? ", Economic and Political Weekly, May 17-24 1997 ,   pp.  1071-1073.	





� /	OECD, Handbook on Incentive Measures for Biodiversity : Design and implementation.  ( OECD, Paris,  1999) and OECD,  Saving biological Diversity : Economic Incentives  ( OECD, Paris, 1996)


�/	T. Tietenberg, Environmental and Natural Resource Economics ( HarperCollins Publishers Inc. , 1992)	 


� /	أنظر تقرير فريق الخبراء المعني بإمكانيات التوصل وتقاسم المنافع (UNEP/CBD/COP/5/8)


� /	المصدر : C.P. van Beers and A.P.G.  de Moor, Addicted to Subsidies: How Governments Use Your Money to Destroy the Earth and Pamper the Rich ( Institute for Research on Public Expenditure The Hague, Netherlands, 1999) .





� /	المصدر :   N. Myers and J. kent, Perverse Subsidies:  Tax $s Undercutting our Economies and Environments Alike ( International Institute for Sustainable Development, Winnipeg, Canada, 1998)







_983973588.doc
[image: image1.png]






